المحاضرة  الثامنة

الأدلة المختلف فيها  - الاستصحاب
ذكر المصنف حفظه الله  خمسة  أدلة مختلف فيها ( الاستصحاب – قول الصحابي – شرع من قبلنا – الاستحسان  – المصالح المرسلة )

ولم يذكر – سد الذرائع – والعرف 

وبدأ بدليل الاستصحاب  مع  أن  الاستصحاب   كما قال بعض الأصوليين لا يصار إليه   إلا عند عدم وجود  دليل خاص بالمسألة  لذا فهو آخر  مدار الفتوى 

على أية  حال نبدأ مع المصنف 

تعريف الاستصحاب
الاستصحاب  لغة  / طلب الصحبة - الملازمة

اصطلاحا /  استدامة  إثبات ماكان  أو  نفى ما كان منفيا 

أو هو/ بقاء ماكان على ما كان 

أنواع  الاستصحاب
-استصحاب البراءة الأصلية – أو   استصحاب دليل العقل  أو  استصحاب العدم الأصلي  – مثل نفى وجوب صلاة  سادسة  - وهذا لا خلاف فيه  وهو يقوم على قاعدة أصولية  هي   ( الأصل   براءة الذمة )

-استصحاب دليل الشرع   ( يبقى العام عاما حتى يرد تخصيص  - ويبقى العمل بالنص حتى يرد ناسخ 
-استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته    واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه
-استصحاب حكم الإجماع  في    محل  النزاع  - رجل تيمم لعدم وجود الماء  ثم رآه   بعد دخوله في   الصلاة -  هناك إجماع على  صحة ابتداء الصلاة  قبل الماء  فإن ا ستصحب   ذلك  أثناء  الصلاة فتكون باطلة – وهذا فيه خلاف 
شروط العمل بالاستصحاب  
1- أن  يكون العمل به  قطعيا – إذا قطع بانتفاء   الدليل الناقل  ( نفى  وجوب صلاة السادسة ) 
2- يكون العمل به  ظنيا إذا ظن انتفاء   الدليل الناقل 
3- يكون العمل بالاستصحاب  قطعيا – إذا قطع بثبوت الدليل  الناقل والمغير ( وجوب صيام رمضان) 
4- يكون العمل بالاستصحاب   ظنيا أذا ظن ثبوت الدليل الناقل 
ثم قال  المصنف  أنه آخر   مدار الفتوى  وهذا  صحيح  وكذا  حذر من التوسع في   العمل بالاستصحاب    مع  وجود نص ( قران – سنة – إجماع  - قياس )
حكم الأشياء   قبل ورود  السمع 
مذهب السلف  هو التوقف 
المسألة  الخامسة
هي رد على سؤال – إذا جاء من  ينفى حكما   - هل نكتفي    أنه ناقل  أم   نكلفه  بإقامة الدليل  على النفي   
الإجابة  / لا فرق بين  المثبت والنافي   لأنه   يلزم كل منهما إقامة الدليل على دعواه  - سواء بالنفي  أو  الإثبات  ( قال تعالى  و قالوا  لن يدخل الجنة إلا  من كان هودا  أو  نصارى  تلك أمانيهم   قل هاتوا برهانكم  إن كنتم  صادقين  ) البقرة 111
القواعد  الأصولية   المتعلقة بالاستصحاب 
1-الأصل في   الأشياء الإباحة


2-الأصل   براءة الذمة 
3-اليقين لا يزول  بالشك  
      4-والراجح أن  المثبت  مقدم على  النافي وعلى كل منهما إقامة الدليل 
ثانيا  /  قول  الصحابي
تعريف الصحابي   / من صحب النبي    أو رآه   من المسلمين 

وقيل  / من صحب النبي    أو   رآه   ولو ساعة من نهار  

قال بن  حجر / من لقي   النبي   مؤمنا به ومات  على الإسلام 

1- قول الصحابي  فيما لا مجال للرأي   فيه  - له حكم المرفوع  إلى النبي – من باب الرواية  بالمعنى

2- قول الصحابي  إذا  خالفه  غيره من الصحابة  - فليس قول بعضهم حجة على بعض  بل الواجب التخير بحسب الدليل
3- قول الصحابي   إذا  انتشر ولا  يعرف له مخالف  فيصير إجماعا  وحجة 
4- قول الصحابي   فيما عدا ذلك   - ولم  يشتهر ولا يعلم وللرأي   فيه  مجال فقال الأئمة  أنه  حجة خلافا  للمتكلمين
إذن قول الصحابي    حجة   بشروط  1-  ألا   يخالف نصا        2- ألا يكون   معارضا  بقياس

وقول  الصحابي  لا يخالف النص  وهذا  ممتنع 

وقول  الصحابي  إذا  خالف القياس -  اتفق الا ئمة  على الاحتجاج به  ولا يكون  مخالفا  للقياس   وقال البعض  بل هو نص  والنص  مقدم على القياس 

حجية   قول  الصحابي
قال تعالى ( والسابقون الأولون من  المهاجرين والأنصار   الذين اتبعوهم بإحسان  رضي  الله عنهم ورضوا عنه ) التوبة 100

وقوله  صلى الله عليه وسلم ( لا تسبوا  اصحابى   فلو انفق  احدكم مثل احد ذهبا  ما بلغ مد احدهم ولا  نصيفه ) متفق عليه 

ولقد انفرد الصحابة  بما  جعلهم أبر الأمة    قلوبا وأعمقهم    علما  واقلهم  تكلفا 
والصحابة لا حاجة  للنظر في   الإسناد   وأحوال   الرواة  وعلل الحديث  والجرح والتعديل  كل  ذلك  لا يكون مع  الصحابة لأنهم كلهم  عدول  فقولهم في  قال الله وقال الرسول   معناه كذا  وكذا  فهم  أولى  الناس بذلك 

   يمكن القول  أن فتوى  الصحابي  
-إما سمعها  من  النبي  


-سمعها ممن سمعها  من النبي  

-فهمها من آية   



-اتفق عليه رأى الصحابة 

-كمال علمه  باللغة  - ومعرفة دلالة   اللفظ  - ولرؤية النبي  ومشاهدة  تنزل الوحي  ورؤية النبي  وسيرته وأحواله  -  وعلمه  بمقاصد  الشريعة  - من كل  ذلك    فهم  الصحابي  ما لا  نفهمه  نحن 

-أخيرا فهم  ما لم يرده  النبي  وأخطأ في الفهم  -  قوله  هنا ليس  بحجة  على الإطلاق 
     قول  الصحابي الناتج  عن  اجتهاد  هل هو حجة
قال البعض هو حجة  وإن  اختلفوا نتخير من  أقوالهم ماهو  اقرب  للنص( احمد بن حنبل  ) 

قال البعض  ليس  بحجة  
ولا يلزم المجتهد أن يأخذ بقول  الصحابي بل بمقتضى الدليل الشرعي  ( مالك  والشافعي )

والراجح  أن قول الصحابي حجة ملزمة حيث لا يوجد نص ولا  إجماع وهو مقدم على القياس 
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